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  الملخص

ان النظام القضائي في العراق ھو نظام قضائي مزدوج الامر الذي یحتم ان یكون 
القضاء الاداري جزءً من السلطة القضائیة التي تتسم بالاستقلالیة التي ھي 
ضرورة حتمیة لممارسة اعمالھا بكل حریة وحیادیة لذلك سارعت كل الدساتیر 

بالنص بكل وضوح على استقلالیة السلطة  ٢٠٠٥ومنھا دستور العراق لسنة 
القضائیة الامر الذي یستدعي منا البحث عن توافر ھذه السمة في القضاء الاداري 

  العراقي كما ھي في القضاء العادي من عدم توافرھا.
Abstract 
The judicial system in Iraq is a double judicial system, which makes it 
imperative that the administrative judiciary be part of the judiciary that is 
independent, which is an imperative to exercise its work freely and 
impartially. It is necessary for us to search for the availability of this 
feature in the Iraqi administrative judiciary as it is in the ordinary 
judiciary due to its lack of availability                                                          

  المقدمة
لا جرم بأن البحث في مسألة استقلال القضاء الاداري العراقي یحتم علینا ان  

ندقق الفحص في النصوص القانونیة للمراحل التي مر بھا ھذا القضاء منذ ولادتھ 
الى یومنا ھذا علاوة على ربطھا مع الدساتیر التي كانت ساریة في تلكم المرحلة، 

من صورة حیث انھ قد یتجلى في الرباط العضوي ولاشك بأن الاستقلال لھ اكثر 
بینھ وبین السلطة التي یعمل في كنفھا فاذا كانت بمعزل عن السلطتین التنفیذیة 
والتشریعیة فنكون امام استقلال حقیقي للقضاء وقد یكون بوصفھ الموضوعي 
الوظیفي یتجلى باستقلالیة من یمارس الفصل في قضایاه فأن كان یمارسھا بمعزل 

ن تحكم السلطتین اللتان اوردناھما سلفاً فنكون ایضاً امام استقلال لھذه الممارسة ع
  وھذا ما سوف یكون نطاق بحثنا .
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  اھمیة البحث
ان القضاء الاداري  حتى یتمكن من ممارسة عملھ القضائي بكل حیادیة ودقة 

راقبة یجب ان یخرج من عباءة السلطة التنفیذیة فمن غیر المعقول ان تناط مھمة م
مشروعیة القرارات الاداریة الى جھة تابعة للإدارة فتكون ھذه السلطة تحت سطوة 
الادارة ورحمتھا وبھذا تكون الادارة في واقع الامر ھي الخصم والحكم في نفس 
الوقت  بل ان القاضي الاداري على ھذه الشاكلة لا یستطیع ان یفصل بكل حریة 

رفاً فیھا وایضا غیر مرتبط بالسلطة التشریعیة في الدعاوى الاداریة لان الادارة ط
  لكي یكون بمعزل عن التأثیر السیاسي.

  منھجیة البحث
انتھجنا في ھذا البحث على المنھج التحلیلي حیث نقف على المواد القانونیة وكذلك 
ونقوم بتحلیلھا ومن ابداء مواطن عدم الاصابة في تلكم المادة القانونیة ومن ثم نبین 

  و عدم ملائمتھا ونقترح الافضل لإحلالھا محلھا.  قصورھا ا
استقلال القضاء الاداري بموجب التعدیل الثاني رقم : المطلب الاول 

لسنة  ٦٥لقانون مجلس شورى الدولة رقم  ١٩٨٩لسنة  ١٠٦
  (*)المعدل ١٩٧٩

یُعد ھذا التعدیل التتویج الحقیقي للمحاولات السابقة لإنشاء قضاء اداري متخصص 
نشئ بموجبھ محكمة القضاء الاداري وبھذا تحول النظام القضائي في حیث اُ

  .١العراق من القضاء الموحد الى القضاء المزدوج
وحیث ان وجود القضاء الاداري الى جانب القضاء العادي یعتبر دلیل ازدواجیة 
النظام القضائي یجعلنا ان نؤسس لشرطین اساسیین لصحة اتصاف التشكیل الذي 

  -اضي الاداري بالقضاء وھذان الشرطان ھما:یمارس التق
ان یكون القضاء الاداري والقضاء العادي صنوان مترادفان یشتركان في  -١

 نفس الخصائص واھم خصیصة ھي الاستقلال.
ان یكون من یمارس مھمة الفصل في النزاعات القضائیة في كلا  -٢

سبر القضائیین یحملان نفس الصفة. وھذا ما سوف نبحث عنھ من خلال ال
  في اغوار النصوص القانونیة ذات العلاقة في فرعین وكالاتي:

                                                        
وحیث انا ذكرنا ھذه الملحوضة في بادئ البحث  ٢٠١٧) لسنة ٧١ذه التسمیة بموجب قانون مجلس الدولة رقم (تم الغاء ھ(*)

كي نتفادى تكرار عبارة الملغي والقانون الذي الغاه من جھة ولكي یكون القارئ على اطلاع مسبق بالغاء وتغیر تسمیة 
بح الوریث القانوني والشرعي لمجلس شورى الدولة حیث المجلس من جھة اخرى كما نود ان ننوه بأن مجلس الدولة اص

 نُقلت كل الصلاحیات والاختصاصات التي كان یتمتع بھا مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة بموجب نفس القانون.
 -نشرد.احمد خورشید خمیدي المفرجي ود. صدام حسین یاسین العبیدي: القضاء الاداري العراقي، دار المسلة للطباعة وال ١

 .٦، ص١، ط٢٠١٩بیروت 
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  استقلالیة القضاء الاداري من الناحیة العضویة الشكلیة: الفرع الاول
یُقصد بالشكلیة او العضویة في اي تنظیم ھي الرابطة التنظیمیة او الاداریة لأي 

ضاء معیار لتمیز تشكیل بالجھة التي یخضع لھا وقد اخذ بھ جانب من الفقھ والق
الاعمال وتصنیفھا فھي تكون اداریة اذا صدرت من تشكیل مرتبط بالسلطة 
التنفیذیة وتكون تشریعیة اذا صدرت من سلطة تشریعیة وكذا یقاس على القضائیة 

  .١ایضا
ویفھم مما سبق بأن المقصود بالعضویة ھو التركیب المفصلي والھیكلي لجھاز من 

التي تعلوه لتصنیف عمل ھذا الجھاز وبالتالي یصار  الاجھزة وترابطھ مع الجھة
الى الى معرفة تصنیف العمل ومن خلالھ یصار الى معرفة توافر خصیصة 
الاستقلال من عدم توافرھا من خلال الترابط الھیكلي للجھاز الذي صدر منھ ھذا 

  العمل 
ضائي وحیث ان مجلس شورى الدولة بموجب التعدیل الثاني كان یتألف جھازه الق

من مجلس الانضباط العام الذي ینظر في الدعاوى الانضباطیة والوظیفیة من 
خلال النظر في صحة الطعون المقدمة من ذوي الشأن وكذلك محكمة القضاء 
الاداري التي تنظر في صحة القرارات الاداریة التي تصدر من الادارة اثناء 

  .٢يا الادارممارستھا لنشاطھ
من مجلس شورى الدولة وحیث ان الاخیر بموجب  وحیث ان ھذین الجھازین

القانون المنظم لھ یرتبط مباشرة بوزارة العدل بموجب قانون التعدیل الثاني لقانون 
  .٣مجلس شورى الدولة

وحیث ان وزارة العدل ھي جزء من السلطة التنفیذیة وحیث ان القرارات التي 
كن الكلام ھنا عن اي یراد الطعن بھا تصدر من تشكیلات نفس السلطة فلا یم

لم یشر الى  ١٩٧٠استقلال ناھیك عن ان دستور جمھوریة العراق المؤقت لسنة 
تشكیل مجلس شورى للدولة عند تفصیلھ للقضاء ولم یدرج ایاً منھا تحت لواء 
القضاء الذي ایضاً كان تحت اشراف وزیر العدل الا ان عدم استقلالیتھ في حینھا 

عدل وهنالك بون شاسع وزیر العدل ولیس وزارة ال اخف وطأةً كونھ تحت اشراف
  (*)بين الامرين

                                                        
 .٢٦،ط بلا، ص٢٠٠٩ - الموصل-د. . ماھر صالح علاوي: الوسیط في القانون الاداري، دار الاثیر للطباعة والنشر ١
د. علي محمد بدیر ود. مھدي یاسین السلامي ود. عصام عبد الوھاب البرزنجي: مبادئ واحكام القانون الاداري، العاتك  ٢

 .٣٦٤-٣٦٣، ص ٢٠١١ار طبع لصناعة الكتاب، بلا د
التي تنص على ( یؤسس مجلس یسمى (مجلس شورى الدولة)  ١٩٨٩لسنة  ١٠٦من قانون  التعدیل الثاني رقم  ١ینظر م ٣

 یرتبط اداریا بوزارة العدل یكون مقره في بغداد......).
التنظیمیة فلا شأن لھ بمعاقبة القضاة او ان الارتباط بالوزیر لغرض الاشراف یعني ان الاخیر مختص فقط بالامور الاداریة (*)

عزلھم او تغیر مراكزھم القانونیة او التدخل في كیفیة اصدار القرارات والاحكام القضائیة وبالكاد یكون تدخلھ تنفیذیاً ، اما 
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) التي كانت محور الاھتمام كونھا فصًلت تشكیل محكمة ٧وبالرجوع الى المادة (
وجاء التعدیل  ١القضاء الاداري نجد ان قرار تشكیلھا یصدر من قبل وزیر العدل

یر العدل ان یطلب من الثالث معززاً لسطوة وزیر العدل انذاك حیث قضى بأن لوز
الھیئة العامة اعادة النر في قرارھا مع بیان الاسباب الموجبة لذلك ولھ في ھذه 

 ٢الحالة ان یرأس الھیئة العامة ویتخذ القرار بأغلبیة اعضائھا ویعتبر قراراھا نھائیا
وعند ذھابنا الى الاسباب الموجبة نرى بأن جلھا تدفع لتأسیس قضاء الاداري 

ھ باستقلالیة، فأین الاستقلالیة اذا كانت السلطة التقدیریة ھي الخصم یمارس مھام
والحكم على الرغم من امكانیة منحھا الاستقلال بموجب تشریع او قرار لمجلس 
قیادة الثورة الملغي لأنھ في حینھا یمارس كلتا السلطتین ولا یوجد في حینھا نص 

كد لنا عدم استقلالیة القضاء دستوري مانع او مقید للسلطة التشریعیة وبھذا تأ
  الاداري في ھذه الفینة من الزمان.

  استقلال القضاء الاداري من الناحیة الموضوعیة المادیة: الفرع الثاني
یُقصد بالاستقلال من الناحیة الموضوعیة یعني البحث في صفة من یمارس مھمة 

لس شورى الفصل في القضایا المعروضة امام تشكیلات القضاء الاداري في مج
الدولة من حیث تمتعھم بالصفة القضائیة وانطباق الوصف الفني للقضاة لھم 
وبالتالي یكونوا في مأمن من التأثیر على قراراتھم سواءً بشكل مباشر ام غیر 

  مباشر وبالتالي تمتعھم بالاستقلالیة من عدم توافرھا.
ھو نفسھ رئیس وبعد التحري وجدنا بأن مجلس الانضباط العام یتكون من رئیس  

مجلس شورى الدولة وعضوین نائبین لھ كما اجاز القانون انتداب قضاة من 
  .٣الانضباط العامالصنف الاول او الثاني لعضویة مجلس 

  ونسجل ھنا الملاحظات التالیة:
ان رئیس مجلس الانضباط العام ھو نفسھ رئیس مجلس شورى الدولة  -١

لى الرغم من تولیھ مھمة وھو لیس قاضیاً بل یمكن ان یكون مستشار ع
رئیس الھیئة القضائیة التي تفصل في نزاعات الوظیفة العامة 

 والانضباطیة.
 اجاز المشرع انتداب قضاة لعضویة المجلس وھنا نؤشر ما یلي: -٢
 ان منصب الرئیس لا یمكن بموجب ان یسند الى قاضي.  - أ

                                                                                                                                         
لیس لھ وحدة الارتباط بالوزارة یعني ان ھذا الجھاز یخضع بكل تفاصیلھ للوزارة من وما ادل على ذلك من كونھ اي المجلس 

 حسابیة مستقلة بل حتى ترقیة المستشارین تمون بقرار من وزیر العدل.
 لقانون مجلس شورى الدولة. ١٩٨٩لسنة  ١٠٦) من قانون التعدیل الثاني رقم ٢٣ینظر م( ١
 ٢٠٠١لسنة  ٣٦الذي اصدر قانون التعدیل الثالث رقم  ٢٠٠١) لسنة ٩٦ینظر قرار مجلس قیادة الثورة الملغي رقم (  ٢

 لقانون مجلس شورى الدولة.
 .٢٥القاھرة، ط بلا، ص - د. محمد علي جواد: القضاء الاداري، شركة العاتك لصناعة الكتاب ٣
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ان الانتداب جوازي ولیس وجوبي وبالتالي لیس من مصلحة السلطة   - ب
نفیذیة ان تنتدب قضاة كون ذلك یؤثر في سیطرتھا وسطوتھا على الت

مفاصل الاجھزة التي تحت سلطتھا من جھة واحكام سیطرتھا على العملیة 
الاداریة بدءً من اصدار القرار وانتھاءً باكتساب صحتھ الدرجة القطعیة 
ولو تم الطعن بھ من جھة اخرى كون كل العملیة تدور في فلك السلطة 

 ذیة، وبالتالي فأنھا لا تستخدم ھذا الجواز مطلقاً.التنفی
اما فیما یتعلق بمحكمة القضاء الاداري فأنھ وبالرجوع الى كیفیة تشكیلھا وجدنا 
بأنھا تتألف من قاضٍ من الصنف الاول او مستشار من مجلس شورى الدولة 

ل وھنا نسج ١وعضوین من القضاة او من المستشارین المساعدین من نفس المجلس
  الملاحظات الاتیة اضافة الملاحظات التي سبق ان ذكرناھا:

ان المحكمة جزء من النظام القضائي ولا یكتمل ھذا النظام الا باكتمال  -١
الاجزاء الاخرى واھمھا القضاة فلا محاكم بالمعنى القانوني والقضائي 
الدقیق دون قضاة وحیث ان قانون مجلس شورى الدولة جعل لوزیر العدل 

بین الانتداب والتكلیف فلا مناص من تغلیب تكلیف المستشارین   الخیار
 بدلاً من الانتداب وللأسباب التي ذكرناھا سلفاً.

ان محكمة القضاء الاداري تتعامل مع الافراد عامة كونھا مختصة بالنظر  -٢
في صحة القرارات الاداریة على اختلافھا وھي بھذا تكون الاولى بأن 

ن الحیدة بین الافراد والادارة، ونرى بأن یمون رئیسھا قاضي لضما
عبارات الجواز ما جيء بھا الا لإضفاء ظاھر الاستقلال على والحیدة 

 على ھذه المحكمة.
وما ادل على عدم الاستقلال في تلكم الفترة الصلاحیة التي انیطت لوزیر العدل في 

كانت في ذاكم ترأس الھیئة العامة الذي ذكرناه سلفاً مع العرض ان ھذه الھیئة 
التعدیل تمثل الجھة التمییزیة ولھا صلاحیات محكمة التمییز تجاه القرارات التي 
تصدر من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري والذي نعتبره اخر 

  مسمار في نعش الاستقلال للقضاء الاداري في تلكم الحقبة.
ون التعدیل استقلال القضاء الاداري بموجب قان: المطلب الثاني
 ٦٥لقانون مجلس شورى الدولة رقم  ٢٠١٣لسنة  ١٧الخامس رقم 

  المعدل ١٩٧٩لسنة 
برؤیة واسس وایدلوجیة تختلف  ٢٠٠٥ان صدور دستور جدید للبلاد سنة          

عن الدساتیر السابقة فرض لزوم ان یضفي بضلالھ على القوانین السابقة وكان 

                                                        
 لقانون مجلس شورى الدولة. ١٩٨٩لسنة  ١٠٦ب) من قانون التعدیل الثاني رقم -/ثانیا/أ٧ینظر المادة ( ١
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داري حظاً منھا حیث تم تعدیل قانون مجلس للقوانین ذات العلاقة بالقضاء الا
وفقاً للرؤیة الدستوریة، وكان  ١شورى الدولة وقانون انضباط موظفي الدولة

التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الاثر الكبیر الا انھ لم یلبي الطموح 
  كون الاستقلال لم یكن لھ نصیب في ھذا التعدیل وھذا ما سوف نبینھ وكالاتي: 

  استقلال القضاء الاداري العضوي الشكلي: لفرع الاول ا
على الرغم من التطورات التي شھدھا القضاء الاداري بموجب التعدیل             

حیث وسع من  ٢٠١٣لسنة  ١٧الخامس لقانون مجلس شورى الدولة بالقانون رقم 
اء تشكیلات المجلس القضائیة حیث استبدل مجلس الانضباط العام بمحكمة قض

الموظفین واستحدث المحكمة الاداریة العلیا كجھة تمییزیة اداریة ووزع محاكم 
القضاء الاداري وقضاء الموظفین على شكل مناطق استئنافیة مشابھة لما ھو علیھ 

  .٢في القضاء العادي
وعلى الرغم مما اضفى ھذا التعدیل الیھ القضائیة المتكاملة شكلاً ، الا انھ لم یغیر 

اط العضوي بوزارة العدل حیث نص على ذلك عندما بین المجلس على من الارتب
ومما زاد الطین بِلة  ٣انھ مجلس یتمتع بالشخصیة المعنویة ویرتبط بوزارة العدل

مما  ٤انھ جاء بعبارة للمجلس وحدة حسابیة مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل
الادلة التالیة على قضى على اي تأویل او امل بالاستقلال العضوي ویمكن اضافة 

  انعدام الاستقلال وھي:
اعطى القانون لوزیر العدل صلاحیة تكلیف اي عضو او اكثر من  -١

 اعضائھ بدراسة اي مسألة او ابداء الرأي فیھا.
اعطى القانون لوزیر العدل صلاحیة تكلیف عضو المجلس كممثل للوزارة  -٢

 . ٥في اللجان المشكلة خارج الوزارة
التي ذكرناھا ولم یتم تعدیلھا مثل فقرة الترقیة او غیرھا اضافة الى الفقرات 

فترى ان مألات الامور في المجلس ترجع كلھا لوزیر العدل او دیوان الرئاسة 
وكلھا تؤول الى السلطة التنفیذیة، وبھذا نرى بأن المجلس لیس لھ اي استقلالیة 

ء عضویة سواءً على مستوى الافتاء والمشورة ام على مستوى القضا
الذي نص  ٢٠٠٥الاداري، لكن الغریب ان التعدیل كلھ لم یتوافق مع دستور 

على تشكیل مجلس دولة، والظاھر بأن ھذا التعدیل وضع على عجالة حیث 
                                                        

) من ١٠٠وكان مكرساً لتطبیق نص المادة ( ٢٠٠٨) لسنة ٥قم (تم تعدیل قانون انضباط موظفي الدولة بالقانون ر ١
 الدستور وذلك بجعل كل القرارات التأدیبیة قابلة للطعن ولا تحصین لأي قرار یفرض بموجب ھذا القانون.

 لقانون مجلس شورى الدولة. ٢٠١٣لسنة ١٧اولاً من قانون التعدیل الخامس رقم  ٧اولا/رابعاً و م ٢ینظر م ٢
 / رابعاً من القانون نفسھ. ٥ینظر م ٣
 من نفس القانون. ٩ینظر م ٤
 من نفس القانون. ١٠ینظر م  ٥
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انتابھ الكثیر من العبارات او كثیر من المسائل التي تتعارض مع الدستور ومن 
  ھذه التعارضات:

عامل في دیوان التدوین نص على ان لوزیر العدل تعیین القاضي ال -١
القانوني الملغي مستشار او مستشار مساعد في حین ان ھذا الدیوان قد تم 
الغائھ وتحویلھ الى مجلس شورى الدولة بموجب قانون اصلاح النظام 

 القانوني وبقي النص على حالھ دونما تعدیل.
الصادرة من وزیر  ٢٠٠٦) لسنة ١لم یلغي التعدیل الخامس تعلیمات رقم ( -٢

العدل والتي تحمل في طیاتھا الكثیر من المغالطات والدلائل على عدم 
الاستقلال العضوي ومنھا ان ھذه  التعلیمات اعطت لرئیس المجلس 
اصدار اوامر اداریة بتنحیة رئیس واعضاء مجلس الانضباط العام 

ولاشك بأنھ بھذه الصلاحیة یكون لھ تأثیر  (*)ومحكمة القضاء الاداري
ر العمل في ھذان الجھازان، مع العرض ان ھذه التعلیمات لم كبیر على سی

تلغى الى الیوم ھذا وان دل انما یدل على التخبط وعدم الدرایة لدى 
السلطة التشریعیة بكل ما ھو صادر ومتعلق بھذه المسألة. وھذه كلھا 

  دلائل على عدم توافر الاستقلال العضوي بموجب التعدیل الخامس.
  تقلال القضاء الاداري الموضوعي المادياس: الفرع الثاني

كما اسلفنا بأن التعدیل الخامس جاء باستحداثات مھمة ومتعلقة بالوصف القضائي 
لھذه التشكیلات كإطلاق لفظ المحكمة على كافة تشكیلات القضاء الاداري في 
المجلس وثنائیة التقاضي الا انھ جاء بنصوص ضبابیة وتحتمل التأویل فیما یتعلق 

یمارس ھذه المھمة القضائیة حیث ورد فیھ یعد كل من رئیس المجلس ونائبیھ  بمن
والمستشار المستشار المساعد قاضیاً لأغراض ھذا القانون عند ممارستھ لمھام 

  .١القضاء الاداري
وھذا النص یقودنا الى تساؤلین ھما: ھل یجوز لقانون ان یضفي صفة نظم قانون 

ھذه الصفة وبشروط وردت على سبیل الحصر؟ خاص اخر كیفیة منح او اكتساب 
ما ھي السبل التي وضعھا القانون الخاص بتنظیم منح ھذه الصفة كیفیة الحصول 

  علیھا؟ وحتى نعطي السائل سؤلھ سوف نفصل ھذه المسألة وكالاتي:
ان تنظیم شؤون القضاة من لحظة رغبة الشخص بالدخول في ھذا  -١

ین انتھائھا فأنھ یخضع لقانون المضمار والاتصاف بھذه الصفة الى ح
المعدل وحدد شروط توافرھا ١٩٧٩لسنة  ١٦٠التنظیم القضائي رقم 

                                                        
من الدستور  ١٠١ولم تراعي ھذه التعلیمات نص المادة  ٢٠٠٥اي بعد نفاذ دستور  ٢٠٠٦صدرت ھذه التعلیمات سنة (*)

 ھذه التعلیمات./ثانیا من ٣التي نصت صراحة على استقلالیة مجلس الدولة، وللاستزادة ینظر م 
 لقانون مجلس شورى الدولة. ٢٠١٣لسنة  ١٧/ثالثاً من قانون التعدیل الخامس رقم ١ینظر م  ١
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لاكتساب ھذه الصفة الامر الذي یدلل بأن منح ھذه الصفة مقید بقیود 
 .١قانونیة خاصة رُوعیت فیھا الخصوصیة

ان ھذه الصفة واكتسابھا والعمل بموجبھا لھ خصوصیة لحساسیة الوظیفة  -٢
مارسونھا لھذا جاء التخصیص والتقیید حتى مسائلتھم وظیفیاً تكون التي ی

بنصوص خاصة حیث انھم لا یخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة 
المعدل وھذا ما ستقر علیھ الامر في  ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام رقم 

 .٢العراق  كما في فرنسا ومصر
جب قانون التنظیم ان سبیل اكتساب او الاتصاف بھذه الصفة محدد بمو -٣

المعدل وھي ان یكون عراقیاً ومتخرجاً  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠القضائي رقم 
وحیث ان العبارة وردت بشرط وحیث ان ھذا  ٣من المعھد القضائي

الشرط واقف فلا تتحقق ھذه الصفة مالم یتحقق الشرط وحیث ان الشرط 
جاً من الفني الوحید الذي یتمحور اكتساب الصفة حولھ ھو ان یكون متخر

المعھد القضائي كون الاخیر لا یقبل الطالب بموجب قانونھ الا اذا توافر 
وتجلى ذلك بصورة جلیة في الاسباب  ٤شروط وھي مشابھة للشرط اعلاه

الموجبة التي جاء بھا قانون ربط المعھد القضائي بمجلس القضاء الاعلى 
ئي حیث جاء فیھا" یھدف ربط المعھد القضا ٢٠١٧) لسنة ٧٠رقم (

بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجھة المعنیة بأعداد القضاة واعضاء 
الادعاء العام وتعیینھم وفك ازدواجیة ادارتھ ولغرض تطویر ما یعزز 

، وھنالك سبیل (*)استقلال القضاء واحترام سیادة القانون شُرع ھذا القانون"
تنظیم القضائي من قانون ال ٣٦اخر وذلك بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة 

حیث جاء فیھا " یجوز تعیین المحامي والموظف من حملة شھادة 
البكالوریوس في القانون قاضیاً بمرسوم جمھوري اذا امضى مدة لا تقل 

                                                        
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠من قانون التنظیم القضائي رقم  ٣٦ینظر م  ١
عدل، المكتبة الم ١٩٩١لسنة  ١٤د. عثمان سلمان غیلان: شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ٢

لسنة  ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ٢.و م ٤١-٤٠، ص٢٠١٢- ٢، ط ٢٠٠٩بغداد –الوطنیة 
 المعدل. ١٩٩١

المعدل لقانون  ١٩٨١في  ٦٦٥/اولا من قانون التنظیم القضائي والفقرة ثانیا من قرار مجلس قیادة الثورة رقم ٣٦ینظر م  ٣
 المعدل. ١٩٧٦لسنة  ٣٣المعھد القضائي رقم 

 المعدل. ١٩٧٦لسنة  ٣٣من قانون المعھد القضائي رقم  ٧ینظر م ٤
یرى الباحث ان مجلس الدولة (مجلس شورى الدولة سابقاً) اولى بكثیر من المعھد القضائي بالاستقلال والانضواء تحت (*)

ر مع حمایة المراكز القانونیة سواءً للأفراد لواء السلطة القضائیة وذلك لان عمل محاكم مجلس الدولة على احتكاك مباش
عامة بموجب دعوى الالغاء ام الموظفین في دعاوى شؤون الموظفین ھذا من جھة وان عمل المعھد القضائي تمھیدي 
لمرحلة واقعیة الا وھي میدان التطبیق العملي للعمل التأسیسي وحیث ان كل خطأ او قصور یمكن تداركھ مباشرة ویكون بعیدأ 

ن التأثیرات السیاسیة او الاجتماعیة او غیرھا ودونما تأثیر في الحقوق والحریات على عكس عمل المحاكم على اختلاف ع
انواعھا عادیة ام اداریة ام دستوریة التي لطالما تعرضت الى الكثیر من الضغوط التي قد تصیب الحیدة والاستقلال في مقتل 

لقضاء الاداري واخراجھ من سطوة تأثیر الحكومي او السیاسي من جھة اخرى. ینظر الامر الذي یزید من ضرورة الاستقلال ل
 قانون ضم المعھد القضائي لمجلس القضاء الاعلى. ٢٠١٧لسنة  ٧٠الاسباب الموجبة لقانون رقم 
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عن عشرة سنوات في مھنة المحاماة او العمل في المحاكم ولم یتجاوز 
  .١عمره خمسین سنة استثناءً من شرط التخرج من المعھد القضائي

  ظھر لنا مما تقدم الاتي:وی
ان الاصل في اكتساب صفة القاضي ھو التخرج من المعھد القضائي   - أ

واستثناءً  یُعین المحامي او الموظف في المحاكم اذا توافر شرطي الخدمة 
 والعمر بمرسوم جمھوري.

ان النصوص وردت على سبیل الحصر ولا مساغ للاجتھاد او تحمیلھا ما   - ب
 لا تحتمل.

قانون ان یضفي ھذه الصفة لأي شخص ما لم تتوافر ھذه لا یحق لأي    - ت
الشروط وبالتالي فأن المستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى 
الدولة لیسوا قضاة بالمعنى الفني ولا یحق لھم ذلك بموجب القانون 
الخاص بتنظیم شؤون القضاء والقضاة. وبالتالي لا یتحقق الاستقلال في 

اھیك عن النصوص الاخرى بیناھا سلفاً ولم یتم العمل داخل المجلس، ن
تعدیلھا والتي تبین صلاحیة وزیر العدل تجاه المستشارین والمستشارین 

 المساعدین والتي لا نرید تكرارھا.
 المطلب الثالث: استقلالیة القضاء الاداري بموجب قانون مجلس الدولة

   ٢٠١٧لسنة  ٧١رقم 
احدث تقدماً ملحوظاً في  ٢٠١٧لسن  ٧١لا جرم بأن قانون مجلس الدولة رقم 

طریق الاستقلال عن السلطة التنفیذیة الا ان المتمعن للنصوص المقتضبة التي جاء 
بھا ھذا القانون مقارنة بالنصوص الدستوریة مع استقراء ما شاب التوصیف 
الجدید من شائبة عدم الاستقلال یتضح بجلاء عدم اتشاح ھذا المجلس بوشاح 

  موجب ھذا القانون والذ سوف نبینھ وكالاتي:الاستقلال ب
الاستقلال العضوي الشكلي لمجلس الدولة: ان الناظر لنصوص ھذا القانون  - اولاً:

یجد بأن المشرع لم یدخر جھداً في فك الارتباط بینھ وبین السلطة التنفیذیة وشواھد 
  ذلك كثیرة منھا:

 .٢اعتبار المجلس ھیئة مستقلة -١
 .٣ستقلة تمول من الموازنة العامة مباشرةجعل للمجلس موازنة م -٢
 . ٤استبدل عبارة ( وزیر العدل) بعبارة ( رئیس المجلس) اینما وردت -٣

                                                        
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠قانون تعدیل قانون التنظیم القضائي رقم  ٢٠٠٧لسنة  ٣ینظر قانون رقم  ١
 .٢٠١٧لسنة  ٧١من قانون مجلس الدولة رقم  ١ینظر م ٢
 من نفس القانون. ٥ینظر م ٣
 من نفس القانون. ٧ینظر م ٤
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ان الغرض من تشریع ھذا القانون ھو استقلال القضاء الاداري عن  -٤
السلطة التنفیذیة وجعل المجلس ھیئة مستقلة وفك ارتباطھ بوزارة العدل 

 .١ي لمجلس شورى الدولةعلى اعتبار انھ الوریث القانون
وعلى الرغم من جمال العبارات التي جاء بھا ھذا القانون الا اننا نقف على موقف 
المشرع عندما اعتبر المجلس ھیئة مستقلة لھ مدلول دستوري یثیر لدینا بعض 
الخشیة على استقلالیتھ وبان ذلك عند الرجوع الى نصوص الدستور وجدنا بأن 

ب ھذا الوصف بنصوص الدستور او بموجب القانون وتكون الھیئات المستقلة تكتس
الدولة وصفھ بأنھ ھیئة  وحيث ان قانون مجلسالاخیرة مرھونة بالقانون الذي انشئھا 

وحیث ان مجلس النواب  ٢مستقلة بشكل مطلق فأنھ یخضع لرقابة مجلس النواب
لسیاسیة وحیث انھ یتشكل من الكتل السیاسیة التي بدورھا تتشكل من الاحزاب ا

وحیث ان القضاء الاداري ینظر في صحة القرارات الصادرة من الادارة التي ھي 
الحكومة بوجھھا الاداري وحیث ان الاخیرة تولد من رحم البرلمان وبناءً على 
توافقات الكتل والاحزاب السیاسیة التي یتشكل منھا البرلمان ولما تقدم فأن الضغط 

یة البرلمانیة على مجلس الدولة امر لا مِراء فیھ السیاسي للأحزاب والكتل السیاس
ولیست المحكمة الاتحادیة منا ببعید والتي تتمتع باستقلال قضائي كونھا تعیش في 

  كنف السلطة القضائیة لم تسلم من الضغط والتأثیر السیاسي. 
وحیث ان الاخیر مسلم بھ في على ھذه الشاكلة وحیث انھ یعتبر من اھم معوقات 

والذي یتمثل بالتدخل غیر القانوني ومن ثم تسیسھ لتوجیھ لتوجیھ القضاء القضاء 
بحسب المصالح الحزبیة او الجھویة الذي یصیب الاستقلال بمقتل وبالتالي تقوض 
دعائم النظام الدیمقراطي ودولة القانون التي یمثل استقلال القضاء من اھم 

  .٣دعائمھا
ري ان تكون لھ محاكم مستقلة عن ناھیك عن ان من شروط وجود القضاء الادا

اي ان الاعتراف بوجود القضاء المزدوج ھو بوجود قضاء اداري  ٤القضاء العادي
مستقل عن القضاء العادي وكلاھما یتصفان بنفس الصفات والطبیعة ، وحیث ان 
الاستقلال فیمھا شرط وھما تشكیلان قضائیان فمن باب اولى ان یكون كلا 

السلطات الاخرى والامر متوافر للقضاء العادي كونھ  القضائیین مستقلان عن
یخضع للسلطة القضائیة فالأمر على غیر ذلك في القضاء الاداري الذي یخضع 

                                                        
 ینظر الاسباب الموجبة لنفس القانون. ١
 النافذ. ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة  ١٠٨و م ١٠٢ینظر م ٢
، بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء، العدد د: كریم شغیدل: استقلالیة القضاء( المعوقات والیات الدعم المتبادل) ٣

 .١٣٤- ١٣٣، ص٢٠١٢- الثاني
 .٦٣، ص٢٠١٣-٣د. نجیب خلف احمد ود. محمد علي جواد: القضاء الاداري، دار النشر بلا، ط ٤
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لرقابة البرلمان الذي ھو احد قطبي السلطة التشریعیة ولا مناص من تأثره بالبعد 
  السیاسي لھذه السلطة التي تتشكل من الاحزاب السیاسیة.

تى بموجب ھذا القانون لا یمكننا الكلام عن استقلال القضاء الاداري وعلیھ فأنھ ح
العضوي الشكلي ولا زال القضاء الاداري في العراق خارج میزان الاستقلال 

  القضائي.
الاستقلال الموضوعي المادي لمجلس الدولة: ان قانون مجلس الدولة لم  -ثانیا:

ي الدعاوى حیث انھ لم یجري اي یأتي بجدید فیما یتعلق من یتولى مھمة الفصل ف
تعدیل على نصوص مجلس شورى الدولة وفق التعدیل الخامس وعلیھ فأن الوضع 
والتوصیف لمن یتولى ھذه المھمة لم یتغیر وبالتالي تترتب علیھ نفس النتیجة التي 
توصلنا الیھا في المطلب الثاني وبالتالي ھنا ایضاً یمكن ان نعزي قضائنا الاداري 

لالیتھ على الرغم من ان ھذا القانون شُرع لتطبیق نص دستوري ینص في استق
على الاستقلال الا انھ رمى بقضائنا الاداري في غیاھب السیاسة والتأثیر السیاسي 
ناھیك عن عدم معالجتھ لمسألة الصفة الواجب توافرھا فیمن یتولى القضاء وھم 

  القضاة.
  الخاتمة

اكتمل بحثنا استقلالیة القضاء الاداري  بفضل من االله ومنة منھ جل في علاه
العراقي في المیزان الذي نقبنا فیھ عن الاستقلال متنقلین بین مراحل تطوره 
والغموض الذي یكتنف بعض النصوص ذات العلاقة مع تأشیر مواطن الضعف 
والوھن في ھذه التشریعات ومن خلال الاطلاع على المفاھیم السائدة ووضعھا 

صلنا الى جملة من النتائج عسى ان نكون قد اصبنا النجعة موضع التحلیل تو
  واقترحنا بعضاً من الحلول نأمل انھا قد توشحت بوشاح الصحة .

  -الاستنتاجات: -اولا:
عدم تمتع القضاء الاداري منذ ولادتھ الى یومنا ھذا بالاستقلال العضوي  -١

عدیل حیث انھ كان خاضعاً بصورة مطلقة للسلطة التنفیذیة بموجب الت
الثاني والخامس لقانون مجلس شورى الدولة ومن ثم اصبح خاضعا 
لمجلس النواب واجھة السلطة التشریعیة بموجب قانون مجلس الدولة رقم 

 .٢٠١٧لسنة  ٧١
عدم تمتع القضاء الاداري منذ ولادتھ الى یومن ھذا بالاستقلال العضوي  -٢

شارون لا حیث انھ من یتولى الفصل في دعاوى القضاء الاداري مست
ینطبق علیھم الوصف العلمي والفني للقاضي كما لا ینطبق علیھم شروط 

لسنة  ١٦٠القاضي المنصوص علیھا في قانون التنظیم القضائي رقم 
 المعدل الذي یحدد شروط اكتساب ھذه الصفة. ١٩٧٩
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تبعثر النصوص المنظمة لعمل مجلس الدولة على الرغم من ان قانون  -٣
نص على سریان نصوص قانون  ٢٠١٧سنة ل ٧١مجلس الدولة رقم 

واستثنى ما استثناه منھا الا ان  ١٩٧٩لسنة  ٦٥مجلس شورى الدولة رقم 
ھذه الخطوة یشوبھا الارتباك وعم الوضوح وكان الاحرى ان یكون 
صدور القانون بصیغة الالغاء لبعض المواد واحلال محلھا مواد اخرى 

سمیات وارتباطات اخرى والغاء تسمیات وارتباطات واحلال محلھا ت
بالصیغة التي تجعل القانون الجدید ناسخ للقانون السابق بالكامل واعاد 

  ترتیب وھیكلیة المجلس وفق الرؤیة الدستوریة الجدیدة.
ان القانون الجدید الذي انشأ مجلس الدولة لم یراجع التعلیمات السابقة    -٤

ل التعدیلات الاخرى التي لھا الاثر الكبیر في استقلالھ وكذلك لم یتناو
لقانون مجلس شورى الدولة كالتعدیل الثالث وغیرھا مما یتطلب مراجعة 
شاملة لكافة التعدیلات والتعلیمات التي لھا صلة بقانون مجلس شورى 

 الدولة وكذلك مراجعة للقوانین ذات العلاقة.
  في ضوء ما تقدم نقترح الاتي:المقترحات:  - ثانیاً:

واستبدالھ  ٢٠١٧لسنة  ٧١قانون مجلس الدولة رقم ) من ١تعدیل المادة ( -١
بالنص الاتي:( ینشأ بموجب ھذا القانون مجلس دولة یختص بوظائف 
القضاء الاداري والافتاء والصیاغة ویعد ھیئة قضائیة مستقلة تتمتع 
بالشخصیة المعنویة یمثلھا رئیس المجلس ویتم اختیاره من قبل رئاسة 

 ومعین وفق القانون).المجلس على ان یكون قاضیاً 
 ٢٠١٧لسنة  ٧١) من قانون مجلس الدولة رقم ٧,٢الغاء المواد ( -٢

تسري احكام مجلس شورى الدولة رقم  -واستبدالھن بالنص الاتي (اولا:
وتعدیلاتھ على مجلس الدولة المنصوص علیھ في المادة  ١٩٧٩لسنة  ٦٥

 ) من ھذا القانون.١(
) من القانون  یتم استبدال ١واتساقأً مع المادة(ثانیاً: تقییداً للفقرة (اولاً)    

  العبارات التالیة:
تحل تسمیة مجلس الدولة محل تسمیة ( مجلس شورى الدولة) اینما  - أ 

  رودت في التشریع والتعدیلات والتعلیمات.
تحل عبارة ( رئیس مجلس الدولة) محل عبارة (وزیر العدل) اینما -ب

 تعلیمات.وردت في التشریع والتعدیلات وال
تحل عبارة (قاضٍ من اصنف الاول) بدلاً من كلمة ( مستشار) وعبارة    - ت

(قاضٍ) من الصنف الاول محل عبارة (مستشار مساعد) اینما وردت في 
 التشریع والتعدیلات والتعلیمات.
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 ٢٠١٧لسنة  ٧١) من قانون مجلس الدولة رقم ٤تعدیل نص المادة ( -٣
ولة صلاحیة وزیر قدر تعلق وتكون كالاتي ( یكون لرئیس مجلس الد

 الامر بالصلاحیات الاداریة والمالیة).
 ١٩٦٠لسنة  ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي رقم ٣٦تعدیل نص المادة ( -٤

المعدل وذلك بإضافة فقرة تتضمن الاتي:( یجوز تعیین اساتذة القانون 
الاداري والممثلین القانونین ممن یحملون شھادة علیا (ماجستیر او 

) سنوات قاضیاً في ١٠راه) في دوائر الدولة ولھ خدمة لا تقل عن (دكتو
مجلس الدولة استثناءً من شرط التخرج من المعھد القضائي بمرسوم 
جمھوري وتضاف خدمتھ في دوائر الدولة الاخرى الى خدمتھ في مجلس 

 الدولة لحین انتھاء خدماتھ ).
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